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  مـــقـــدمــة
أو الإحاطة بھا، لكن  لما كان ما لا  یمكن حصرھاتتمیز مواضیع العقار بالكثرة والتنوع لا 

یدرك كلھ لا یترك جلھ، فالقسمة تعتبر من أھم العقود وأكثرھا شیوعا في ساحة القضاء فھي 

عارضا، إذ الأصل ھو الشیاع وھو  خلاف  الأصل والقیاس، على اعتبارات القسمة استثناء

ضرر الشركة المقررة في مختلف المذاھب إذ شرعت القسمة لدفع  أصل من الأصول

 ما للشیاع من سلبیات ومشاكللیك بنصیبھ المفرز كیف یشاء نظرا كل شر شیاع لیستقلالو

 ، ولو في إطار المصلحةتفاھم جمة تعصف بما ینبغي أن یسود بین الشركاء من تألیف و

 المال الشائع، إضافة إلى تقیید حریة كل شریك المشتركة لاختیار أحسن الوسائل لاستغلال

ما یؤدي إھمال ھذا المال وتقصیر الشركاء في المحافظة  كما یشاءما یملكھ في استغلال 

تجة خاصة النا علیھ الأمر الذي یكون لھ أثرسلبي على مردودیتھ، وتفكیك الروابط الأسریة

 ویتسبب أیضا في عرقلة ،مالیة لا حصر لھانزاعات عائلیة  ثارتنھ غالبا ما عن الإرث لأ

  .العقاریة لتداول الأموا

لكل شریك من المطالبة بتوزیع لذلك وكما ھو مومأ إلیھ أعلاه فقد منح الفقھ ومعھ القانون 

  .ھذا المال المشاع وقسمتھ على الشركاء

  :ومما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  .المسطري تعامل القضاء مع إشكالات توزیع العقارات المحفظة على المستوىكیف 

  :وھذه الإشكالیة ھي التي سندافع عنھا من خلال تقسیم موضوع بحثنا إلى مبحثین

  المبادئ العامة في القسمة وإجراءات  رفع الدعوى أمام القضاء: المبحث الأول

  .لقسمة على مستوى التطبیق العمليالإشكالات التي تثیرھا دعوى ا: المبحث الثاني
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رفع الدعوى أمام  مبادئ العامة في القسمة وإجراءاتال: المبحث الأول
  القضاء

  المبادئ العامة في القسمة: الأولالمطلب
الفقرة (نستھل ھذا المطلب المتعلق بالمبادئ العامة للقسمة من خلال التطرق لمفھومھا 

  ).الفقرة الثانیة(أنواعھا ثم بعد ذلك التعرض لذكر ) الأولى

  تعریف القسمة: الفقرة الأولى
یعط  إذا كان قانون الإلتزامات والعقود الذي یعتبر الشریعة القانونیة العامة في المغرب لم

تعریفا محددا لمفھوم القسمة شأنھ في ذلك شأن أكثر التقنینات، فإنھ لا مراء من ضرورة 
عتباره  المرجع الأساسي في حالة  قصور القانون ي باإلى أحكام  الفقھ الإسلام الرجوع
  .الوضعي

فالقسمة لغة ھي تمییز  الأنصباء ، سواء كان ذلك لمجرد تفریق الأجزاء أو الأبعاض أو 
لمعرفة ما المقسوم من أمثال المقسوم علیھ كما في القسمة الحسابیة أم بقصد تعیین الأنصباء 

  .1تساوت أم تفاوتت

  .لھااء في تعریفھا حسب رؤیة كل مذھب لفت عبارات الفقھأما اصطلاحا فقد اخت

تمییز "،  وعرفھا الحنابلة بأنھا "في مكان معینجمع نصیب شائع " فقد عرفھا الحنفیة بأنھا
لحصص اأما الشافعیة قد عرفوھا بكونھا تمییز ". ا عنھاوإفرازھعن بعض  بعض الأنصبة

ود جومرجع في حالة عدم أو الفقھ المالكي الذي یعتبر ال أما المالكیة. بعضھا عن بعض
تصییر مشاع من مملوك  مالكین فأكثر " فقد عرفھا الفقیھ بن عرفة بأنھا. نص في القانون

  .2معینا ولو  باختصاص  تصرف فیھ بقرعة أو تراض

 ما كان لھاختصاص  الشریك ب" أما الفقیھ الغبریني من المالكیة كذلك فیعرفھا بأنھا
  .3"مشاعا

وعموما، ومھما كان التعریف الذي أعطي للقسمة، فھي تعني في جوھرھا فرز حصص  
الشركاء، بحیث تتحول من ملكیة شائعة  إلى ملكیات فردیة حسب عدد المتقاسمین وھي 

لاتصح بھذا المعنى إلا فیما یقبل القسمة العینیة، أما مالا یقبلھا فیباع ویوزع ثمنھ بین 
  .4ب حصتھالشركاء كل حس

                                                             
  135لسان العرب لإبن منظور ، طبعة دار المعارف ص .1
  58إبن عاصم الجزء الثاني دار الكتاب ص میارة الفاسي على تحفة  . 2
  84یراجع مختصر الفقیھ ابن عرفة جزء الرابع ص . 3
  25، ص  2005دار السلام للطباعة والنشر الطبعة الأولى . بثینة العلوط، القسمة القضائیة للعقار. 4
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بأنھا تعیین وفرز لنصیب كل واحدة من المالكین على " بن معجوز القسمةوقد عرف ا
قسمة  بتیة یقصد  منھا إنھاء : الشیاع سواء أكان الشائع عقارا أو منقولا، وھي نوعان 

الشیوع  وقسمة تصرف وھي تعیین ما یتصرف فیھ كل  شریك  من المال  المشاع،  وتتم 
إلى القضاء وتسمى القسمة  ءوتسمى بقسمة  التراضي وإما باللجو فاقبالاتالقسمة إما 

  ".القضائیة

في الملف المدني  عدد  6/9/2000/بتاریخ 3242وقد جاء  في قرار المجلس الأعلى عدد 
من خلال ما تقدم  فیمكن  5"...القسمة الغایة منھا الخروج من الشیاع"  2000/ 1/4/ 620

فرز حصص الشركاء في المال المشاع بحیث تتحول الملكیة الشائعة  : تعریف القسمة بأنھا
وھذا ما سنتناولھ في الفقرة . إلى ملكیة فردیة، كما  أن القسمة قد تكون اتفاقیة أو  قضائیة

  .المتعلقة بأنواع القسمة. الموالیة

  أنواع القسمة: الفقرة الثانیة

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالقسمة وخاصة الشریعة  العامة أي قانون  
من ھذا الأخیر قد أقرا بأن القسمة حق  6 979و 978والعقود  نجد الفصلین  الالتزامات

مطلق یخول للشریك  الخروج من حالة الشیاع  في أي وقت  شاء، إلا إذا وجد اتفاق  
رغم وجود . ى للمحكمة  السلطة  التقدیریة في الحكم بالقسمةورغم ذلك تبق. بخلاف ذلك

شرط عدم القسمة لمدة معینة، أما شرط عدم القسمة الغیر المحدد بأجل، فھو باطل  وعدیم 
  . الأثر

 باتفاقبعد التطرق  للفصلین المذكورین وما ھو مومأ إلیھ  سابقا، فإن القسمة إما أن تكون 
إلى القضاء عند فشل القسمة  الاتفاقیة  ءة الاتفاقیة، أو باللجوجمیع الشركاء  وتسمى  القسم

  .وتسمى القسمة القضائیة

فھي عقد  واختیارھم،رضائیة التي تجري برضاء شركاء القسمة ال فھي: القسمة القضائیة
جمیع الشركاء، إما بشكل صریح أو بشكل ضمني   باتفاقوتتم   7تسري على الأحكام العامة

لقسمة بالتنازل  إذا  كان المال من نفس النوع  وإما بالتقویم إذا  اختلف في ، وتتخذ شكلا ا
  .وعن طیب خاطر بالمراضاةالنوع القسمة،  وتتم 

وتتمیز القسمة الاتفاقیة  بكونھا لایمنع من إجرائھا وجود قاصرا أو  غائب غایة ما في  
ذه الأخیرة السلسلة التقدیریة الأمر یجب أن یقوم النائب القانوني بإخبار المحكمة وتبقى لھ

                                                             
: الجزء الثاني المكتبة القانونیة مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ص  ، 2004إلى  1998من سنة " الأعلى في القسمة" عبد العزیز توفیق. 5

54  
لا یجبر أحد على البقاء في الشیاع ویسوغ  دائما  لأي واحد  من المالكین  أن یطلب  ": من قانون الإلتزامات والعقود  مایلي 978ینص الفصل . 6

ویجوز مع ذلك، الإتفاق على أنھ لا یسوغ لأي واحد من المالكین " ع .ل.من ق  979 الفصل" وكل شرط یخالف ذلك یكون عدیم الأثر. القسمة
  ...".طلب

، دار إحیاء   1967حق الملكیة مع شرح مفصل الأشیاء والأموال " الجزء الثامن " الوسیط في شرح القانون المدني" د الرزاق السنھوري. 7
  التراث العربي بیروت لبنان
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في قبولھا تبعا لمصلحة القاصر أو الغائب  وإذا لم تطمئن لھم یتم اللجوء  مباشرة إلى  
الشركاء   اختلفإذا " ع .ل.من ق  1084وھذا  ما ینص  علیھ الفصل  8القسمة القضائیة

ھ، أو كان غائبا في إجراء  القسمة  أو إذا كان أحدھم غیر  متمتع بأھلیة التصرف في حقوق
كان لمن یرید منھ الخروج من الشیاع أن یلجأ  إلى المحكمة التي تجري  القسمة  طبقا 

  ".للقانون

فھذا النوع من القسمة حسب القانون المصري رغم أن لھ طابع إتفاقي  یعتبر قسمة قانونیة  
أما 9لاتولا شك  أن المشرع المصري راعى في ذلك الأوضاع الظاھرة واستقرار المعام

المشرع المغربي  فنجده یخالف ھذه المقتضیات وذلك بجعلھ القسمة حقا مطلقا وغیر مقید 
دعوى القسمة لا تسقط "من ق ل ع  981بأجل، ویظھر  ذلك من خلال  أحكام الفصل 

  ". بالتقادم

  :     القسمة القضائیة

إجراء قسمة   ھي التشریع عن طریق القضاء حیث یحق لكل شریك أن یلجأ للقضاء بطلب
  .بتیة  للمال المشترك المشاع 

فتكون القسمة القضائیة إما بناء على طلب   أحد الشركاء بواسطة مقال  یرمي  إلى إنھاء 
وتشرع المحكمة من تلقاء  نفسھا في . حالة الشیاع وإما  إلزامیة نص القانون على ذلك

  .مباشرة إجراءات في دعوى القسمة القضائیة

  :القضاء وبالقرعة بالشروط التالیةقضائیة وجوبا عن طریق تتم القسمة ال

أن یكون المال  المقسوم متماثلا أو متقاربا وإذا كانت الحصص غیر متساویة لا یلجأ ـ  1
  .10إلى القسمة بالقرعة ویتم اللجوء  إلى القسمة بمدرك

  .أن تكون القرعة شاملة لكل  القسمة ـ 2

للتجارة  متخذمشاع المطلوب  قسمتھ وأن یكون غیر أن تثبت الشركة في المال  الـ  3
  .11ومقوما ومعنیا بالرؤیة وموجود في مكان واحد

وھذه القسمة أي القسمة القضائیة قد یتم اللجوء  إلیھا بصفقة  إلزامیة  ویجبر علیھا الشركاء 
  :وذلك في الحالات التالیة

                                                             
بحث لینیل دبلوم الماستر  المتخصص .) سمة العقاریة المحكمة الإبتدائیة بتمارة  نموذجا بدراسة إحصائیة،  توثیقیة تحلیلیةمحمد علي دعوى الق. 8

  8ص  2010/2011المھن القضائیة و القانونیة  السنة الجامعیة " في 
  165،ص 2000الفتح للطباعة والنشر الإسكندریة " نظام الملكیة" مصطفى الجمال. 9

لا یمكن للمحكمة أن تأمر  بالقسمة  البینیة إذا كان المطلوب  قسمتھ قابلا  لھا وینتفع كل بحصتھ "من قانون المسطرة المدنیة .  259فصل ال. 10
  "بمدرك أو بدونھ ولو كان ھناك قاصرون

  . 10محمد علي مرجع سابق ص . 11
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 إذا لم یتفق جمیع الشركاء على إجراء القسمة الرضائیة ـ 

 إذا كان من بین الشركاء، محجور ووصي علیھ ـ 

 .خبره ولم یعرف مصیره انقطعإذا كان أحد الشركاء غائبا والمقصود بھ من ـ 

 .إذا كان من بین الشركاء  الراغبین  في القسمة ناقص الأھلیة

  

أمامالقضاء :المطلب الثاني   إجراءاترفعالدعو

  القضائیةالقسمة : الفقرة الأولى

الورثة على قسمة المتروك، أو یستولي أحدھم على التركة ولا یعترف للباقي  قد لا یتفق
وسواء كان الورثة كلھم رشداء . بحقوقھم فیكون الحل في النھایة وھو طلب القسمة القضائیة

أو معھم قاصر وفي ھذه المرحلة تبرز إجراءات احتیاطیة لحمایة التركة قبل الحكم 
  .ة بطلب القسمة القضائیة نفسھابالقسمة، وھناك إجراءات متعلق

 .وضع الأختام من أھم ھذه الإجراءات الحراسة القضائیة وإجراء: إجراءات احتیاطیة

الحراسة القضائیة إجراء تحفظي مؤقت لا یمس جوھر الحق یتمثل في :الحراسة القضائیة
وفي مجال التركات ھذا الإجراء المقرر . الإیداع المادي للشيء محل النزاع بین یدي الغیر

لمن لھ حق متعلق بھا یعنیھ المحافظة علیھ من أي تصرف مضر، فأي منازع في الإرث أو 
ى البث فیھ أمام القضاء یجوز لھ التقدم بطلب من لھ الحق في التركة یتوقف نزاعھ عل

كما یمكن طلب ھذا الإجراء من . الحراسة القضائیة على التركة إلى قاضي المستعجلات
قاضي شؤون القاصرین إذا تعلق الأمر بحق قاصر أو للنیابة العامة إذا كانت ھنا ممتلكات 

 :التي منھا للدولة ضمن التركة، إنما یجب توفر شروط الحراسة القضائیة

 .أن یكون ھناك نزاع جدي في الموضوعـ 

 .ن یتوف عنصر الاستعجال والانتقاص منھأـ

 .أن تكون الحراسة القضائیة الوسیلة الوحیدة المحافظة على الشيءـ 

 .أن یكون الشيء قابل للوضع تحت الحراسة القضائیةـ 

الراشدین إذ من الأفضل ھو  إن ھذا الإجراء احتیاطي جدا ولاسیما إذا كان جمیع الورثة من
سلوك القسمة الرضائیة أو القضائیة وطلب الحقوق بھدوء دون اللجوء إلى وضع المتروك 

  .غائن والأحقادضتحت الحراسة القضائیة إذ ذلك یشعب الخصام، ویحرك ال
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یجب : "س أنھ.م.من ق 373م المطابق للفصل .م.منق 222جاء في الفصل :وضع الأختام
یتخذ عند الاقتضاء جمیع الإجراءات المستعجلة والضروریة للمحافظة  على القاضي أن

على التركة ولھ بوجھ خاص أن یقرر وضع الأختام وإیداع النقود والأوراق المالیة 
، یستفادوا من ھذا النص أن كل ما تشملھ التركة من أموال و أشیاء ذات "والأشیاء ذات قیمة

یقرر وضع الأختام علیھا وقد نضم قانون المسطرة قیمة معرض إما للضیاع أو الفوات أن 
المدنیة ھذا الإجراء مفصلا كیفیة القیام بھ وما یتضمنھ محضر وضع الأختام والمحافظة 
على أموال التركة أثناء وضع الأختام والتعرضات على ھذا الوضع وكیفیة رفع الأختام 

  .من القانون المذكور 240إلى  223وذلك في الفصول من 

  .الشروط الواجب تحققھا لإمكانیة رفع دعوى القسمة: قرة الثانیةالف

إن القاضي الذي ترفع أمامھ دعوى قسمة عقار من العقارات المملوكة على الشیاع یكون 
ملزما قبل البث في موضوع الدعوى أن ینضر ما إذا كانت ھذه الدعوى قد استوفت صحتھا 

بالنسبة . ى شروط شكلیة وأخرى موضوعیةأو بنفسھا سيء من ذلك ھذه الشروط تنقسم إل
  :للشروط الشكلیة تتمحور فیما یلي

ضرورة طلب الشركاء جمیعا أو بعضھم القسمة، لأن المحكمة لا یمكنھا أن تضع یدھا على 
 .القضیة مباشرة

عدم إلحاق القسمة ضررا بالمقسوم لھم أو أحدھم وإن كان ھذا الشرط غیر مانع من القسمة 
 .نھائیا

إدخال كلفة المالكین على الشیاع في الدعوى وإلا اعتبرت الدعوى غیر مقبولة  ضرورة
شكلا ویعتبر ھذا الشرط أساسیا ومحوریا في الدعوى بحیث یمكن تحققھ من فحص باقي 

عناصر الدعوى ووسائلھا ویحول عدم تحقق ھذا الشرط دون إتمام الاطلاع على باقي 
بعدم قبول الدعوى، ذلك أن إدخال جمیع الشركاء عناصرھا الأخرى والتي یتم البث فیھا 

في الدعوى شرط یدور معھ وجودا وعدما وإتمام البحث في الدعوى وعناصرھا أو عدم 
قبولھا لأن ھذا الشرط ھو الذي یمنح الانطلاقة الأساسیة للقاضي حتى یتمكن من إتمام 

وإن كان الشرط الأساسي في الدعوى یقضي بضرورة إدخال جمیع . 12إجراءات الدعوى
الشركاء في الدعوى فإنھ إذا تعلق الأمر بعقار محفظ فإن الدعوى یجب أن ترفع على كافة 
الشركاء الدین سجلت حقوقھم بالسجل العقاري وھذا ما استقرت علیھ العمل القضائي وقد 

لقبول دعوى : "ما یلي لأھمیة ھذا الشرطورد في قرار لمجلس الأعلى في ھذا الإطار 
القسمة یجب أن تشمل جمیع المالكین والشیاع في العقار المطلوب قسمتھ وعدم إدخالھم في 

                                                             
  .نةعبد العزیز توفیق، قضاء المجلس الأعلى في القسمة خلال أربعین س  12
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الدعوى رغم النص علیھم في الإراثة یجعل الدعوى غیر مقبولة ویتعرض للنقض القرار 
 13.الذي قضى بقسمة العقار

ینھ في الدعوى حتى تكون مقبولة شكلا أما ومن ھنا تبر أھمیة ھذا الشرط وضرورة تضم
بالنسبة للشروط الموضوعیة فإن القاضي الذي ترفع أمامھ دعوى القسمة یكون ملزما قبل 

البث فیھا بفحص جمیع الوثائق المقدمة إلیھ في ملف الدعوى بحیث یتأكد من استیفاءھا 
  .وعیةبكافة الشروط المتطلبة قانونا وھذه ھي التي تشكل الشروط الموض

الملكیة في العقارات لا  إثباتبالنسبة لإثبات ملكیة العقار المحفظ الذي ھو موضوعنا فإن 
یثیر العدید من الإشكالات ما دامت صفة المالك تثبت لكل شخص مقید بالرسم العقاري دون 

  .سواه وبحسب حصتھ المبینة في ھذا الرسم

یاع في العقار المحفظ أن یضمن وھكذا یكفي للشریك الذي یطلب الخروج من حالات الش
بث صفتھ كشریك في المالي قاریة تصدر من المحافظ العقاري تثمقالھ الافتتاحي بشھادة ع

الشائع وتحدد حصتھ فیھ وتتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء جمیع الشركاء المرفوعة ضدھم 
  .الدعوى وتحدید حصة كل واحد منھم مع تحدید سبب ملكیة كل واحد منھم

الشروط المتطلبة وقد سبقنا ذكرھا وھي رسم الإراثة وھي شھادة ینشئھا عدلان ومن 
منتصبان للشھادة إن كانا عارفین للھالك والورثة معرفة العین والاسم والنسب أو تنشأ 

عشرة رجلا مستوري الحال یصرحون بشھادتھم أمام العدلین بمعرفتھ للھالك  اثنىبشھادة 
ً وھو الرسم الذي یعد من أجل تحدید عدة الورثة و والورثة المعرفة التامة الك افیة شرعا

ذكر وفاة الھالك وتاریخ ومحل : علاقتھم بالموروث الذي یجب أن یضمن العناصر التالیة
الوفاة وسبب الوفاة وذكر الورثة على حدة على اسم خاص تم تصحیح فریضة الورثة في ما 

وكذلك أن ترد على وجھ التعمیم لا  یرث كل واحد منھم مع ذكر الفریضة في الإراثة
التخصیص وإلا كانت باطلة، إضافة إلى رسم الإراثة ھناك رسم التركة ویسمى كذلك برسم 
الإحصاء المتروك زھو الرسم الذي یعد ویحصي كل الأموال التي خلفھا المیت، بالإضافة 

وفق الشروط إلى رسم الملكیة وھي عبارة عن وثیقة تنشأ بشھادة مجموعة من الأفراد 
  .ھذه في المجمل ھي الشروط التي یتطلب على المدعي الالتزام بھا. المحدد فقھا

  

                                                             
  .، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة90/6209، ملف الأحوال الشخصیة، عدد 1995أبریل  25بتاریخ  856قرار عدد 13
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الإشكالات التي تثیرھا دعوى القسمة القضائیة على : المبحث الثاني
  مستوى التطبیق العملي

إذا كان المبدأ القانوني السائد في نظام الملكیة الشائعة ھو أن لا یجبر أحد على البقاء في 
لشیاع، ونظرا لصعوبة تحقیق توافق رضائي بین المالكین على الشیاع بخصوص قسمة ا

ت في دعوى القسمة قضاء الذي یكون ملزما بالبالعقار، فإن كلمة الفصل غالبا ما تكون لل
فرت شروطھا، ودعوى القسمة على غرار بعض الدعوى تفرز في الواقع العملي اإذا تو

، ومن ھذه )المطلب الأول(بالإجراءات المسطریة تعلق مھو منھا ما العدید من الاشكالات 
  ).المطلب الثاني(الاشكالات ما ھو متعلق بإجراءات الموضوع والتنفیذ 

  الإشكالات المتعلقة بالإجراءات المسطریة: المطلب الأول
ینتج عملیا عن رفع دعوى القسمة العدید من الاشكالات الناتجة بالأساس عن ارتباط ھذه 

، كما أنھ قد تثار ھذه الاشكالات عند تضارب )الفقرة الأولى(الدعوى ببعض الدعاوى 
  ).الفقرة الثانیة(أحكام دعوى القسمة مع بعض القوانین الخاصة 

  حالة ارتباط دعوى القسمة بغیرھا من الدعاوى: الفقرة الأولى
دعاوى أخرى ترفع من أھم الاشكالات التي تثار بمجرد رفع دعوى القسمة ھي تداخلھا مع 

  ).ثانیا(ودعوى مقابل الاستغلال ) أولا(في نفس النطاق، ومنھا أساسا دعوى الشفعة 

  تداخل دعوى القسمة مع دعوى الشفعة: أولا
على الشیاع، قد  نجد ھذا التداخل في كون دعوى القسمة المرفوعة من قبل أحد المالكین

تتصادف مع دعوى أخرى یرفعھا أحد الخصوم بغایة شفعة الأنصبة أو الحقوق التي تم 
تفویتھا من طرف مالم آخر، وذلك بعلة أن النصیب أو الحق المفوت لطالب القسمة أو 

  .لشریك آخر لم یستقر بعد طالما أن أجل الشفعة لم ینتھ
فإنھ غالبا ما یتم ضمھما، وذلك لتیسیر الأسباب  ونظرا لما بین ھذین الدعویین من ارتباط

من قانون المسطرة  110القانونیة والواقعیة للبت، وذلك استنادا إلى ما جاء في الفصل 
تضم دعاوى جاریة أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطھا بطلب : " المدنیة الذي ینص على أنھ

  ".49من الأطراف أو من أحدھم وفقا لمقتضیات الفصل 
الارتباط الوثیق الموجود بین دعوى قسمة العقار المشاع ودعوى الشفعة، یتمثل في أن  إن

شفعة أحد الخصوم البت في الأولى یستلزم أولا قول كلمة الفصل في الثانیة، حیث أن قبول 
لنصیب طالب القسمة یجعل دعوى القسمة مفرغة من أي أساس ومفتقرة لشروطھا، خاصة 

  .14ورة استیفاء ھذه الأخیرة لكافة شروطھاأن القضاء یشدد على ضر
وبالرجوع إلى الاجتھاد القضائي وكیفیة معالجتھ لھذا الارتباط، نجده ینحو منحیین فھو إما 

                                                             
  .06.41، ملف عدد 2006ـ 11ـ03بتاریخ  06.994رقم " المركز القضائي بتاوریرت"حكم المحكمة الابتدائیة بوجدة . 14
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یقضي بإیقاف البت في دعوى القسمة إلى حین النظر في دعوى الشفعة، أو إلى عدم قبول 
  .الأولى بعلة كونھا سابقة لأوانھا

في أحد قراراتھ إلى ) محكمة النقض حالیا(ب المجلس الأعلى بخصوص المنحى الأول ذھ
الدفع بطلب التوقف عن البت في دعوى طلب القسمة ریثما یقع الفصل في دعوى : "أن

استحقاق الشفعة جدیر بالقبول لقیام ارتباط قانوني بین الدعویین یتجلى في وجود صلة وثیقة 
  .15..."بینھما

بتدائیة إلى عدم قبول دعوى القسمة حیث جاء في حكم وبالمقابل تذھب بعض المحاكم الا
وحیث أن طلب القسمة یعتبر سابقا لأوانھ، ما دامت : "المحكمة الابتدائیة بالخمیسات أنھ

  .16..."ھناك منازعة بخصوص حق الملكیة، مما یتعین التصریح بعدم قبول

  تداخل دعوى القسمة مع دعوى مقابل الاستغلال: ثانیا
التداخل أصولھ في انفراد أحد المالكین على الشیاع باستغلال واستعمال العقار یجد ھذا 

المشاع دون إشراك باقي الشركاء في غلة ھذا العقار، ولھذا نجد أنھ كثیرا ما یرفع الطرف 
المدعي بموازاة دعوى القسمة طلبا یرمي منھ تمكینھ من مقابل الاستغلال الذي انفرد بھ 

  .أحد أو بعض الشركاء
ع نص على .إ.من ق 965فالمشرع المغربي من خلال الفصل  وبخصوص ھذا الاشكال

  ".لكل مالك على الشیاع حصة شائعة في ملكیة الشيء المشاع وفي غلتھ: " أنھ
ویستخلص من ھذه المقتضیات القانونیة إقرار المشرع لحق المالك على الشیاع في 

الشیاع، وإذا كان ھذا ھو موقف المشرع  الاستفادة من عوائد وثمار العقار المملوك على
  .فكیف تعامل القضاء مع مسألة ارتباط دعوى القسمة مع دعوى مقابل الاستغلال؟

على غرار دعوى الشفعة فإن ارتباط دعوى القسمة بدعوى مقابل الاستغلال أثار إشكالا 
  .على المستوى القضائي حیث نجد اتجاھین متباینین بھذا الخصوص

قبل البت في دعوى  تغلالسول یسیر في اتجاه عدم قبول دعوى مقابل الافالموقف الأ
محكمة الاستئناف بالرباط في أحد  القسمة لكونھا سابقة لأوانھا، وھذا ما ذھبت إلیھ

ل الاستغلال ذات جودة وحیث أن العقارات موضوع طلب مقاب:"التي جاء فیھا17قراراتھا
ین على الشیاع یتعین على المحكمة أن تفصل في وحیث أنھ ضمانا لمصلحة المالك....مختلفة

  ".مایتعین معھ التصریح بعدم قبول الطلب....سمة قبل طلب مقابل الاستغلالدعوى الق
إلى إمكانیة الفصل في دعوى  18على خلاف ھذا الموقف ذھبت نفس المحكمة في قرار آخر

ھكذا فإن المحكمة لما و: "القسمة مع دعوى مقابل الاستغلال في نفس الوقت ومما جاء فیھ
تبین لھا من خلال موقع العقار أنھ لا ضرر مطلقا من البت في المطالبة بواجب الاستغلال 

                                                             
  .86124، ملف مدني رقم 1981/05/27صادر بتاریخ  504قرار عدد . 15
 1، أوردتھ بثینة العلوط، القسمة القضائیة للعقار، ط22ـ10ـ1998، صادر بتاریخ )العدد غیر مشار إلیھ(حكم المحكمة الابتدائیة بالخمیسات . 16

  .105ـ104، مكتبة دار السلام، ص 2005سنة 
  .05/2/1/ 5893، ملف عدد 2007/07/12بتاریخ  936قرار عدد . 17
  .6236/1998و  679، ملف عدد 1999/2/23بتاریخ  1419قرار عدد . 18
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  ...".قضت في آن واحد في دعوى القسمة وواجب الاستغلال
وفي ظل ھذا الاختلاف لھذین الاتجاھین یبقى الموقف القاضي بالبت في دعوى مقابل 

ة في آن واحد أحرى بالتأیید نظرا لما فیھ من اختصار الاستغلال ودعوى مقابل القسم
  .الوقت، واقتصاد النفقات، وعدم إطالة أمد النزاع

  علاقة دعوى القسمة ببعض القوانین الخاصة: الفقرة الثانیة
الممیزة لدعوى القسمة ھي خضوعھا لجملة من القوانین المختلفة، ھذا الاختلاف إن الطبیعة 

قضایا إلى حد التضارب بین المقتضیات القانونیة المختلفة، الذي قد یصل في بعض ال
 بالتجزیئاتالمتعلق  90ـ25ویتجلى ھذا التضارب من خلال علاقة دعوى القسمة بقانون 

المتعلق بنزع الملكیة  81ـ7، وعلاقتھا بقانون )أولا(والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات 
  ).ثانیا(لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت 

  .90.25علاقة دعوى القسمة مع نصوص قانون : أولا
من إن تقسیم العقارات في المدار الحضري والمراكز المحددة والمناطق التي تشملھا وثیقة 

حرة للأطراف المالكین على الشیاع، بل أصبح خاضعا وثائق التعمیر لا یخضع للإرادة ال
 90ـ25لسیاسة الدولة وتوجھاتھا العامة في مجال التعمیر، وذلك بعد صدور القانون رقم 

  .المتعلق بالتجزیئات العقاریة
  :منھ تنص على مایلي 58وبالعودة إلى ھذا القانون نجد المادة 

جماعات الحضریة والمراكز المحددة والمناطق المحیطة بھا والمجموعات في ال<<
تشملھا وثیقة من وثائق التعمیر موافق الحضریة والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة 

علیھا كمخطط توجیھ التھیئة العمرانیة أو تصمیم تنمیة تجمع قروي یتوقف على الحصول 
  .على إذن سابق للتقسیم

ة یكون ھدفھا أو یترتب علیھا تقسیم عقار إلى بقعتین أو أكثر معدة لإقامة ـ كل بیع أو قسم
  .>>....بناء علیھا

یمكن القول أن أي تقسیم لعقار من العقارات الداخلة في المناطق من منطلق ھذا الفصل 
الخاضعة لوثیقة من وثائق التعمیر یتوجب استصدار إذن من رئیس المجلس الجماعي، أیا 

  .ي التقسیم سواء كان تركة أو رغبة من الشركاء في إنھاء حالة الشیاعكان السبب ف
المتعلق  39ـ08من قانون رقم  318ولعل الحل في ھذه الحالة ھو ما ورد في المادة 

إذا كان العقار المشاع غیر قابل للقسمة العینیة، : " بالحقوق العینیة حیث نصت على ما یلي
انین والضوابط الجاري بھا العمل أو إحداث نقص كبیر أو كان من شأن قسمتھ مخالفة القو

  ".في قیمتھ، فإن المحكمة تحكم ببیعھ بالمزاد العلني

  .81.7علاقة دعوى القسمة بقانون : ثانیا
 81.7إن العلاقة بین دعوى القسمة والقانون رقم 
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قد تصل حد التضارب وھو ما یمكن المتعلقبنزعالملكیةلأجلالمنفعةالعامةوالاحتلالالمؤقت
ما  نفس القانون والذي جاء فیھ من 38 فصلالتصوره بالخصوص من خلال  ما یقضي بھ 

لا یمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجمیع الدعاوى العینیة الأخرى أن توقف نزع : "یلي
لتعویض الملكیة أو أن تحول دون إنتاج آثاره، وتحول حقوق المطالبین إلى حقوق في ا

  ".ویتقى العقار خالصا منھا
من خلال ھذا الفصل یمكن استنتاج أن حقوق أطراف دعوى القسمة باعتبارھا من الدعاوى 

العینة، تتحول من المطالبة بفرز النصیب من العقار محل القسمة إلى حقوق في التعویض 
دور المرسوم من نازع الملكیة ولا یمكن المطالبة بغیر ذلك، بالإضافة إلى ذلك فإن ص

یوجب الامتناع عن الاستمرار في قسمة العقار عینا إذا  القاضي بنزع الملكیة للمنفعة العامة
  .كان في طور القسمة

ویتخذ نزع الملكیة للمنفعة العمة الوارد على العقار المراد قسمتھ إحدى صورتین وینبغي 
كیة ینصب على جزء من التمییز بینھما، فالصورة الأولى تتحدد في كون مقرر نزع المل

  .العقار، أما الصورة الثانیة فتتحدد في ما إذا انصب المقرر على نزع ملكیة العقار كافة
لاستحقاق جمیع المالكین لحقوق مادیة في لا تثار بشأنھا مشاكل نظرا  الثانیة فالصورة

وازنة مواجھة نازع الملكیة، غیر أن الصورة الأولى غالبا ما تطرح إشكالات بخصوص الم
بین مصالح الأطراف، ولتحقیق ھذا التوازن یُقترح قسمة التعویض الوارد على الجزء 

المنزوع لأجل المنفعة العامة بین المشتاعین، واللجوء إلى قسمة الجزء المتبقي قسمة عینیة 
  .إذا كانت ممكنة وإلا فقسمة بتیة

 والتنفیذالموضوع جراءات إالاشكالات المتعلقة ب: الثانيالمطلب 
ار القضاء نظرا ظالمعروضة على أن  ةتحتل دعاوى القسمة حیزا مھما من الدعاوى العقاری

والتي تثیر العدید من الصعوبات والعوائق ,لتعلقھا بأسمى حق انساني الدي ھو حق الملكیة 
وعلى مستوى )  الفقرة الاولى( على مستوى اجراءات القسمة على مستوى الموضوع 

  .) فقرةالثانیةال(  التنفیذ

  إشكالات دعوى القسمة القضائیة على مستوى الموضوع:الفقرة الأولى

الى الاشكالیات المرتبطة , اتجاه من الاجتھاد القضائي في مباشرتھ لدعوى القسمة یذھب
دالك أن دعوى القسمة لا یقتصر تأثیرھا على طرفیھا وانما قد یمتد ھدا ,بموضوع الطلب 

الدین قد تكون لھم حقوق اما عینیة , الاثر لبعض الاشخاص المرتبطین بالعقار كالدائنین
كما ان دعوى القسمة بطبیعتھا قد تنتھي اما عینیا بفرز نصیب كل . رتبعیة على ھدا العقا

دالك على خلاف الأصل حیث , طرف أو عن طریق التصفیة ببیع العقار في المزاد العلني
  .الطلب في دعوى القسمة یصبح طلبا متحولا من قسمة عینیة الى قسمة قضائیة

لعقارات المحفظةلما كانت للدائنین عن حمایة الدائنین في دعوى تقسیم انتساءلومن ھنا 
التي قد , مصلحة جدیة في التدخل في اجراءات دعوى القسمة حتى یتفادوا الطرق الاحتیالیة



 13 

بحقوقھم في حالة وقوع قسمة  للإضراربعضھم  أو یلجأ  الیھا احد المالكین على الشیاع
مما ,رھن رسمي رغم كون العقار مثقل بحجز عقاري أو ب, قضائیة من طرف احد الشركاء

ا الجانب العدید من ، فقد اثار ھذیتعارض مع مبدأ أنھ لایجبر أحد على البقاء في الشیاع
قبل القسمة تنقسم الى  فالمعاملات التي یتم اجرائھا على العقار الشائع، الفقھیة الآراء
  .نوعین

ھناك و,فھناك المعاملات المتعلقة بتصرف الشریك في حصة مفرزة قبل اجراء القسمة 
مما یتماشى , المعاملات المتعلقة بتصرف الشریك في جمیع حصص الشركاء أثناء الشیاع

ومنھا , مع مبدأ أنھ یحق لكل مالك على الشیاع التصرف في حصتھ بكافة أنواع التصرفات
فھل یمنع من قسمة العقار . الرھن الرسمي ویقید ھدا الرھن في حصتھ في الرسم العقاري

  المرھون ؟

اعدة التي تفید بانھ حق عیني عقاري یمنح الدائن المرتھن حق التتبع وحق الاولویة ان الق
,  انطلاقا من خصائص الرھن الرسمي مع بقاء المرھون تحت تصرف المدین الراھن 19

الا ان ھدا التصرف یجب الا یضر بالدائن المرتھن ومن بین التصرفات التي یجریھا 
فادا كانت القسمة عینیة , سمة عینیة او قسمة التصفیةالملاك على الشیاع قسمة العقار ق

وفي ھدا الاطار اكدت محكمة , تحولت الرھون من الحصة الشائعة للمدین الى حصة مفرزة
 إذكان لا نزاع في ملكیتھ بین ملاكھ  إذاول دون قسمتھ حرھن العقار لا ی"النقض على ان 

من  157نص الفصل   ،"الراھن ي خرج بھ المدینأن یتحول الرھن الى الجزء الذصح 
ن الرھن الرسمي حق عیني عقاري یرد على العقارات ىأعل  14.07ظھیر التحفیظ العقاري

التزام وھوبطبیعتھ لا یتجزأ ویبقى بأكملھ على العقارات المخصصة  لأداءالمخصصة 
  .وعلى كل واحد وعلى كل جزء منھا ویتبعھا في اي ید انتقلت الیھا

یجوز للشركاء في عقار واحد أن یأتوا تصرفا یترتب عنھ تجزئة الرھن مفاد ذلك أنھ لا 
كأن تتم قسمة عینیة بما علیھ من رھن وإن لم یكن من الممكن البقاء في حالة الشیاع، ودلك 

  .20ذلكلوجود مبدأ عدم إجبار الشریك على 

یمكنھا مام تنازع بین النصوص القانونیة وجد القضاء نفسھ امام ضرورة ابتكار حلول أ
  . على قاعدة لا ضرر ولاضرار التوفیق بین المصالح بناء

حیث اعتبر المشرع المغربي على ان نتیجة الرھن لا توقف على اجراء القسمة فادا وقعت 
الكاشف للقسمة قد  للأثرفانھ یعتبر نتیجة , الحصة المرھونة في نصیب الشریك الراھن

نصیب الشریك الاخر اعتبر  الشریك راھن رھن ملكھ اما ادا وقعت الحصة المرھونة في 

                                                             
أطروحة لنیل الدكتورة في القانون الخاص وحدة التكوین والبحث في القانون ,الشكلیة في عقد الرھن في التشریع المغربي .نور الدین لعرج . 19

  68ص .  2000و 1999ة الجامعیة نالمدني كلیة الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس الرباط الس
, رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار شعبة القانون الخاص ,جیھان زواش دعوى قسمة العقار ودور القضاء في حمایة المتقاسم . 20

  78, ص, 2012 2011وجدة السنة الجامعیة ,جامعة محمد الأول ,اشراف  الدكتور أدریس الفاخوري 
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ولكن تبقى الاشكالات واردة خاصة حینما ینجز الشركاء قسمة عینیة في غیر ، ملك الغیر
كل سب فیھا كمصلحة الدائنین فكممت یعلم الجمیع قد یكون للعقار ككل قیمة معینة یكتب فی

حمایة مقابل ضمان ه القیمة وعلى أساسھا یحصل على دیون وقروضمالك على الشیاع ھذ
  . الدائنین من قسمة العقار المثقل بحجز عقاري

إن الھدف من إجراء حجز عقاري على حصة مشاعة في عقار محفظ تتمثل في بیعھا 
بالمزاد العلني لاستیفاء مبلغ الدین من منتوج البیع بعد تقیید المشتري الراسي علیھ بالمزاد 

جبري سیطال الحصة المشاعة الأخرى لكونھا مملوكة العلني بالرسم العقاري، إذ أن البیع ال
لأشخاص آخرین غیر المدین بل یحق لباقي الشركاء على الشیاع شفعة الحصة الشاعة 

المبیعة بالزاد العلني من ید المشتري الراسي علیھ المزاد، ومن ثم فإن إیقاع حجز عقاري 
مة عینیة من طرف أحد من طرف الدائن الحاجز، لا یحول قانونا دون طلب إجراء قس

بین جمیع المالكین بمن فیھم المدین المحجور  اتفاقیةإجراء قسمة    المالكین على الشیاع، أو
أن القسمة العینیة لا تنشأ حقوقا للمالكین على الشیاع بشأن حق تملكھم  اعتبارعلیھ على 

  . الثابت قبل وقوع القسمة

فمصلحة الدائن الحاجز في التمسك بالدفع ببطلان البیع الجبري منعدمة، طالما أن حقھ 
ینتقل إلى الثمن المودع بین یدي رئیس  -حجز عقاري  -الشخصي المضمون بتقیید مؤقت 

حقھ قد تحققت من جراء  استیفاءمصلحة كتابة الضبط وتكون بالتالي الحمایة التشریعیة في 
ري بشأن العقار المحجوز دون مباشرتھ شخصیا لإجراءات البیع الحجز العقاري الجا

بالمزاد العلني، غیر أنھ یحقق للدائنین التدخل في القسمة العینیة دون وقوع ضرر لھم بل 
لھم أن یعارضوا في إجرائھا بدون حضورھم، رغم أن المشرع المغربي لم یمنح للدائنین 

أصلیة كأطراف مباشرة في الدعوى أو عن أي حق في التدخل في دعوى القسمة لا بصفة 
طریق معارضة إجراء القسمة بغیر تدخلھم وبدون حضورھم، وذلك جعل دعوى القسمة 

حكرا على الشركاء، ومن ثم یظھر جلیا قصور التشریع المغربي عند عدم سده ھده الثغرة 
في  على عكس بعض القوانین المقارنة كالقانون المصري، الذي منح الحق للدائنین

معارضة إجراء عملیة القسمة بغیر علمھم، فقد اعتبر القسمة التي تجري في غیبة الشركاء 
وبدون إدخالھم في الدعوى غیر نافدة في حقھم ولا یمكن مواجھتھم بھا، بحیث ینص الفصل 

لدائني كل شریك أن یعارضوا في أن تتم : " من القانون المدني المصري على أن  842
أن یباع المال بالمزاد بغیر تدخلھم وتوجھ المعارضة إلى كل من الشركاء القسمة عینا أو 

ویترتب علیھم إلزامھم أن یدخلوا من عارض من الدائنین في جمیع الإجراءات وإلا كانت 
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القسمة غیر نافدة في حقھم ویجب على كل حال إدخال الدائنین مقیدة حقوقھم قبل رفع 
  .21"دعوى القسمة

ق على أن تدخل الدائنین في دعوى القسمة أو معارضة إجرائھا یتضح من خلال ما سب
تتضمن لھم حمایة لمصالحھم، وأمام سكوت المشرع المغربي عن ھذه الإشكالیة التي تكون 
سببا في تضییع حقوق الدائنین خاصة عندما تتم القسمة عن طریق التصفیة، فالحل الوحید 

لحق في معارضة والتدخل في دعوى القسمة إذا ھو سد ھذا الفراغ التشریعي لمنح الدائنین ا
"... ما أضرت بحقوقھفي ھذا الإطار جاء في حیثیات حكم صادر عن قضاء الموضوع 

وحیث إن كانت حالة الشیاع بین المدعین والمدعى علیھم ثابتة، وبالرجوع إلى الشھادة 
تحت حجز  العقاریة تبین للمحكمة أن أحد المدعین توجد جمیع حقوقھ موضوع الطلب

لفائدة القرض الفلاحي، وحیث انھ والحالة ھده لا یمكن المطالبة بفرز   تحفظي ضمانا لدین
م خاصة .م.من ق 453نصیبھ في ھدا العقار ما دام الموضوع حجز تحفظي إعمالا للفصل 

إدا كان من شان القسمة أن تقضي ببیع العقار بالمزاد العلني، وحیث أنھ لا یسع المحكمة 
  ".تصریح بعدم قبول الطلبسوى ال

یستفاد من ھذا الحكم أنھ قد كرس نوعا من الحمایة، حیث أقر بمبدأ حمایة الدائنین من خلال 
عدم قبول طلب قسمة عقار مثقل بحجز تحفظي إلا أنھ مع دلك فإن ھدا الحكم مجانب 

 م الذي یتعلق بالحجز التحفظي ومن.من م 453مقتضیات الفصل  اعتمدللصواب لكونھ 
جھة أخرى فھو ینص على التصرفات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تفویت العقار سواء 

بعوض أو عن طریق التبرع ولذلك فإنھ لا یمكن الإحالة علیھ بخصوص دعوى القسمة ما 
دامت ھده الأخیرة تعتبر كاشفة للحق فھدا الحكم حاول ما أمكن تحقیق المتطلبة للدائنین في 

  .كاءمواجھة المدینین الشر

  إشكالیة دعوى القسمة على مستوى التنفیذ: الفقرة الثانیة 

لقد تطرق المشرع المغربي لصعوبات تنفیذ الأحكام القضائیة ومن بینھا أحكام القسمة 
  .من قانون المسطرة المدنیة 436و  149    و 26العقاریة في الفصول 

بأنھ تمكین صاحب الحق من اقتضائھ بإجبار المدین على الوفاء   :وقد عرفھ البعض 
أجبر على ذلك بتدخل السلطة العامة التي تجري  التزامھفإذا لم ینفذ المدین   ،بالتزاماتھ

التنفیذ تحت إشراف القضاء ورقابتھ، فھو تبعا لذلك یعتبر وسیلة قانونیة تمارسھا السلطة 
على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على شراف القضاء وبأمر منھ بناءت إالعمومیة تح

  .يطلب الدائن الذي یتوفر على سند تنفیذ
، حیث بخصوص تنفید الحكم القاضي بقسمة العقار المحفظ  الاشكال الذي لا زال یثار

                                                             
أحكام الشفعة والقسمة في ضوء ,أورده عبد الحمید الشواربي  . حكام القسمة بین الفقھ الاسلامي والقانون المدنيأ, عبد الرحمان الصویني. 21

   246,247, وص 1995الطبعة الثانیة , منشور من طرف دار الفكر الجامعي ,القضاء والفقھ 
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: قضت المحكمة الابتدائیة بالرماني في حیثیات أحد القرارات الصادرة عنھا حیث أن 
المدعیة تقدمت بمقال استعجالي أمام محكمة الاستئناف بالرباط حیث أصدرت قرارا "

یقضي بتأیید الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على تقریر الخبرة المنجز من طرف 
یب المطلوب في الرسم العقاري، وان الطالبة قد أثارت في مراحل الخبیر، وبالتالي فرز نص

بعین الاعتبار طبیعة العقار وجودتھ  تأخذالدعوى ان الخبرة لم تكن موضوعیة كما انھا لم 
، وبالتالي تأجیل التنفیذيلأجلھ تلتمس اصدار امر بوجود صعوبة حقیقیة تشوب الملف 

  .نقض المرفوع من طرف المدعیةحتى یبت محكمة النقض في طلب ال التنفیذ

فقاضي المستعجلات أمر بالتصریح بوجود صعوبة قانونیة في تنفید الحكم الصادر عن 
المحكمة الابتدائیة بالرماني المؤید استئنافیا وقد كانت المحكمة قد قضت بقیمة العقار 

  .22"المحفظ وبفرز نصیبھا 

مة العقارات المحفظة ضمن المفھوم التساؤل المطروح في ھدا السیاق ھل تندرج دعاوى قس
من قانون المسطرة المدنیة، الذي ینص على أن الطعن أمام محكمة  361الوارد في الفصل 

لة تكمن أساسا في ضبط وتحدید مفھوم أفھذه المس.في التحفیظ العقاري التنفیذالنقض یوقف 
مة درج دعاوى القسھل تن   عبارة التحفیظ العقاري الواردة في مادة التحفیظ العقاري،أي

رع من اقرار قاعدة عدم جواز ن الغایة التي قصدھا المشأضمن ھذا المفھوم ؟ یتضح لنا ب
الرسم  تأسیسالاحكام النھائیة الصادرة في مجال التحفیظ العقاري ھي تحصین عملیة  ذتنفی

حفیظ من ظھیر الت 62كد علیھا الفصل أا العقد التي ذعقاري وحمایة الصیغة النھائیة لھال
  .23العقاري

وھناك من یذھب الى أنھ یجب التمییز بین القرارات الاستئنافیة التي تتعلق بحقوق الملكیة 
والحقوق المتفرعة عنھا وبین القرارات المتعلقة بإجراءات تحفظیة صرفة فالقرارات التي 

ذا تم إ تنفیذھاتتعلق بحقوق الملكیة كدعوى الشفعة ودعوى القسمة وغیرھا، یجب أن یتوقف 
ویتضح مما سبق على أن تنفیذ الحكم القاضي  .24الإدلاء بشھادة عدم الطعن بالنقض فیھا

بقسمة عقار محفظ رغم الطعن فیھ أمام محكمة النقض، قد یترتب عنھ خلق رسوم عقاریة 
 62و  2فرعیة للحقوق المفرزة، وقد یتم تفویت تلك الحقوق للغیر حسن النیة طبقا للفصول 

  .25حفیظ العقاري مما یؤدي إلى استحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت علیھمن قانون الت

الفصل  يوالتي اشار الیھا المشرع المغربي ف   كما قد یواجھ تنفید القسمة صعوبات واقعیة
من قانون المسطرة المدنیة، ویقصد بھا تلك الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم ولم  436

                                                             
  63,ص , مرجع سابق,جیھان زاوش دعوى قسمة العقار ودور القضاء في حمایة المتقاسم . 22
ت جاء فیھ على أن الرسم العقاري نھائي لا یقبل الطعن یعتبر نقطة الانطلاق للحقوق العینیة والتحملات العقاریة المترتبة على العقار وق. 23

  تحفیظھ دون ما عداھا من الحقوق غیر المقیدة 
  144, ص, 2010,ة الثانیة الطبع, تنفید الاحكام العقاریة ومطبعة دار السلام الرباط , ابراھیم بحماني . 24
  65ص ,جیھان زاوش و مرجع سابق . 25
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الحكم لعدم وضوحھ  بتأویلكتلك المتعلقة . مناقشة الدعوى سبق عرضھا على المحكمة اثناء
القسمة في  بإجراءوق حكمھا بقولھا حكمت المحكمة طبحیث تكتفي المحكمة مثلا في من

المدعى فیھ بین الورثة حسب الاراثة دون ان تعین خبیرا لیبین ما ادا كان العقار قابلا 
  .للقسمة العینیة ام لا

 فإذاالى عین المكان  التنفیذا الحكم لا تعرف الا بعد انتقال مأمور ذمثل ھ ذفطریقة تنفی
یحرر  التنفیذوتم فرز حصص الشركاء،فإن مأمور  التنفیذحضر الاطراف ووافقوا على 

ن إا الحكم،فذھذ لك یوقع علیھ جمیع الشركاء، اما ادا لم یتفق الشركاء على تنفیذمحضرا ب
م على القسمة العینیة وانما یجب علیھ تحریر محضر لا یملك سلطة اجبارھ التنفیذمأمور 

  .26من قانون المسطرة 436طبقا للفصل  التنفیذبذلك وإثارة صعوبة في 

كما أنھ قد یصر حكم بالمصادقة على مشروع القسمة العینیة الذي أعده الخبیر والقاضي 
تھدم احد بقسمة عقارات مبنیة،حیث یستقل كل شریك بعقار مبني،لكن بعد صدور الحكم 

ا ففي ھده الحالة نكون أمام استحالة التنفیذ طبق.العقارات الواقعة في نصیب شریك معین
كما انھ .27التزامات والعقود فیتوقف التنفیذ جزئیا أو كلیا  وما یلیھ من قانون 335للفصل 

تطرح بعض المشاكل القانوني في الحالة التي یترك فیھا الھالك عقارا مملوكا لھ شخصیا 
ارض جماعیة،فھل یمكن للمحكمة ان تقضي بقسمة ھدا العقار بین ورثة المستفید من  فوق

  ؟ھده الارض الجماعیة

من القواعد الفقھیة ان من مات " أجاب المجلس الأعلى عن ھدا الاشكال في قرار ورد فیھ
  .28ھعن حق فھو لورثت

فوق ارض جماعیة إذا لم یدلي مدعي الاختصاص بما یثبت ان من استقر في دار مبنیة 
یتبین ان الرأي الذي ".تقوم خاصة بھ دون بقیة ورثة الباني،اعتبرت الدار من تركة الھالك

ملكیة الارض التي ذھبت فیھ محكمة النقض اقرب الى الصواب، لأنھ یجب التمییز بین 
ار حیث تعود للجماعة السلالیة،وبین ملكیة الدار المبنیة التي تعود داقیمت علیھا ال

الك،فالأولى لا یجوز للمحكمة اجراء قسمة بتیة بشأنھا والاستئثار صعوبة قانونیة تحول للھ
، أما الثانیة فالقاعدة ان من توفي عن حق فھو لورثتھ،ومن ثم یجوز صدور تنفیذھادون 

  .حكم بقسمتھ على اعتبار انھ من تركة الھالك

  

  

                                                             
  132,ص,2006,2007,الاشكالات العملیة للقسمة القضائیة العقاریة ورسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ,المصطفى مازي . 26
  134,ص,المصطفى مازي ومرجع سابق . 27
   124,وأورده الدكتور عبد العزیز توفیق قضاء المجلس الاعلى وص 92,4321في الملف رقم  1997مارس  25بتاریخ  1911قرار رقم . 28
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  خــاتــــــــمــــــــة
ض وتوققاتھ، كانت المحاولة منصبة على تحدید وضبط على امتداد خطوات ھذا  العر

المسار القضائي   الذي یجب  على طالب  القسمة سلوكھ، بدءا بتعریف ھذه الأخیرة 
وشروطھا وانتھاء بآثارھا  وقد حاولنا  جاھدین  رصد أھم مواطن الاختلالات والإشكالات  

  .التي تعرفھا ھذه المسطرة
إلى أن دعوى القسمة القضائیة تشكل الوسیلة المخولة  للالتجاء  للقضاء للمطالبة  لصناخف

بالحق،  والحد من سلبیات  نظام الشیوع العقاري والإسھام في مسار التنمیة الاقتصادیة 
  .والاجتماعیة

إلا أنھ بالرغم من ذلك فھي  تظھر  العدید من الإشكالیات والعوائق  على المستوى العملي   

سواء من ناحیة  الإجراءات المسطریة أو الموضوعیة أو تنفیذ  الأحكام القضائیة  بالقسمة  

  .سواء منھا القسمة العینیة أو القسمة التصفیة

وبالتالي  یجب البحث عن أنجع الحلول والبحث عن أماكن الخلل بحیث یستوجب إعادة 

  .لھذا الموضوع كما ھو الشأن  بخصوص المسطرة المدنیة النظر في القواعد  المؤطرة

وعموما إن الإصلاح لن یكتمل إلا بإخراج نصوص تشریعیة حقیقیة تكون للقضاء  مرجعا 

عند المنازعات ، خاصة وأن قیمة الدعاوي المنصبة على العقار  تكون كبیرة جدا  أو أكثر 

  .تعقیدا
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